
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1185/11 و1186/11 و1187/11

               و1188/11 و1231/11 و1262/11

               و11/1265 و11/1279

قرار رقم: 891/12 م.إ

      

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض الثمانیة المسجلة بأمانتھ العامة في 2 و8 و9 دیسمبر2011 المقدمة إثنتان منھا، من طرف السادة عبد الوھاب بنطالب
وابراھیم اسبري وعمر التباري،  وعبد الحلیم عبد الباقي ـ بصفتھم مرشحین ـ في مواجھة السید محمد المھدي الكنسوسي،  وواحدة من طرف السید
محمد الشعیبي ـ بصفتھ مرشحا ـ في مواجھة السیدین محمد المھدي الكنسوسي وعبد الفتاح كمال ، طالبین فیھا إلغاء انتخابھما على إثر الاقتراع
الذي أجري في25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الرحامنة" (إقلیم الرحامنة)، وخمسة عرائض مقدمة من طرف السیدین محمد
الباكوري وعبد الخالید البصري ـ بصفتھما مرشحین ـ والسید أبریك عبودي ـ بصفتھ ناخبا ـ طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع المذكور الذي أعلن

على إثره انتخاب السادة محمد المھدي الكنسوسي وعبد الفتاح كمال وحمید العكرود أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافیة المدلى بھا من طرف الطاعن محمد الباكوري المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 دیسمبر 2011، واستبعاد
المذكرة المسجلة في 12 دیسمبر 2011 المدلى بھا من طرف الطاعن عبد الحلیم عبد الباقي لإرفاقھا بوثائق لا تتعلق بالوسائل المحتج بھا في

عریضة الطعن؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بھا السیدان محمد الشعیبي  ومحمد الباكوري المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 ینایر و2
فبرایر 2012، بعد أن منحھما المجلس الدستوري، بناء على طلبھما، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 ینایر و7 و9 و13 مارس 2012، واستبعاد المذكرات الجوابیة المسجلة
في 3 و8 فبرایر 2012 المدلى بھا من طرف المطعون في انتخابھما الأولین لتقدیمھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبناء على طلب الإشھاد بالتنازل عن الطعن المدلى بھ من طرف السید  محمد الباكوري في مواجھة السید حمید العكرود المسجل بالأمانة العامة
المذكورة في 13 مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثمانیة لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا  : فیما یتعلق بالتنازل عن الطعن الذي تقدم بھ السید محمد الباكوري:

حیث إن طلب تنازل السید محمد الباكوري عن الطعن الذي تقدم بھ في مواجھة    السید حمید العكرود، إن جاء واضحا وصریحا، فإن ما أثیر فیھ
من مآخذ من شأنھا، في حالة ثبوتھا، النیل من حریة ونزاھة وشفافیة الانتخاب، مما یتعین معھ التصریح بعدم الاستجابة لھذا الطلب؛



ثانیا : فیما یتعلق بالشكل:

بالنسبة لعریضة الطعن التي تقدم بھا السید عبد الخالید البصري:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بیان الإسم العائلي والإسم
الشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن  للمجلس الدستوري أن یقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء
تحقیق سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة؛

 وحیث إن عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الخالید البصري لا تتضمن عنوانھ الكامل، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثالثا: فیما یتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الأول:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى مخالفة مقتضیات المادة 10 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن اللائحة التي وكیلھا
المطعون في انتخابھ الأول غیر مقبولة للترشح، لكون المرشحین المرتبین ثانیا وثالثا فیھا وھما السیدان عبد الفتاح كمال ومحب التھامي لا یمكن

قبول ترشیحھما، لأن الأول یعمل محاسبا مالیا ببلدیة ابن جریر، والثاني یشغل مھمة مدیر غرفة التجارة والصناعة لإقلیمي السراغنة والرحامنة؛

لكن، حیث إن مقتضیات المادة 10 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ "لا یمكن أن ینتخب، في أیة دائرة تقع داخل النفوذ
الترابي الذي یزاولون فیھ مھامھم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتھا، منذ أقل من سنة واحدة في تاریخ الاقتراع، الأشخاص الذین أسندت إلیھم مھمة
أو انتداب، ولو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتھما أو مداھما، بعوض أو بدون عوض، والذین یعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات
الترابیة أو المؤسسات العمومیة أو في خدمة مرفق عمومي كیفما كانت طبیعتھ، والذین رخص لھم بحمل السلاح أثناء أداء مھامھم"، مما یعني أن

المانع من الترشح للانتخاب یتمثل في حمل السلاح، وتكون مقتضیات ھذه المادة تنطبق فحسب على الأشخاص المرخص لھم بحملھ؛

وحیث إنھ، یبین من مراسلة عامل إقلیم الرحامنة التي استحضرھا المجلس الدستوري المؤرخة في 13 سبتمبر 2012 تحت عدد 863، أن السید
عبد الفتاح كمال كان یزاول أثناء العملیات الانتخابیة التشریعیة العامة لأعضاء مجلس النواب بالدائرة الانتخابیة المحلیة الرحامنة خلال شھر
نوفمبر 2011 مھمة موظف جماعي معین بالمجلس الحضري لابن جریر، ونائب أول لرئیس المجلس الإقلیمي، وعضو بجھة مراكش تانسیفت

الحوز، ورئیس جمعیة الرحامنة للخدمات الاجتماعیة؛

وحیث إن ممارسي ھذه المھام غیر مرخص لھم قانونا بحمل السلاح، مما یتعین معھ القول بأن المطعون في انتخابھ السید عبد الفتاح كمال لا
تسري علیھ مقتضیات المادة 10 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ولا یمكن مواجھتھ بھا؛

وحیث، إن السید محب التھامي المرتب ثالثا في لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الأول لم ینتخب عضوا بمجلس النواب، مما تكون
معھ المنازعة في أھلیتھ غیر ذات موضوع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بالمنازعة في قبول لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الأول غیر مرتكز
على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھم قاموا أثناء الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع بمناورات تدلیسیة مست بصدق ونزاھة
الانتخاب تمثلت، من جھة أولى، في قیامھم مع مساعدیھم بتوزیع الأموال على المواطنین لشراء ذممھم من أجل التصویت لفائدتھم، مما حدَّ من
حریة الناخبین وأثر على اختیارھم، وقد تم ضبط "أحد الممولین" للائحة ترشیح المطعون في انتخابھما الأولین، في حالة تلبس، یوزع الأموال على
الناخبین یوم الاقتراع، وفي الھجوم على أنصار الطاعن  محمد الباكوري واستعمال العنف والتھدید ضدھم من طرف المطعون في انتخابھ الثالث

والمتعاونین معھ؛

ومن جھة ثانیة، في استغلال المطعون في انتخابھما الأولین المشاریع التي دشنھا جلالة الملك في الحملة الانتخابیة، وادعائھما إنجاز البعض منھا
من طرف المجلس البلدي الذي یترأسھ أحد أعضاء الحزب الذي ینتمیان إلیھ؛

ومن جھة ثالثة، في قیام رؤساء الجماعات القرویة المنتمین للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھما الأولان وبتكلیف من ھذین الأخیرین
بتقدیم العدید من الوعود للناخبین قصد استمالتھم، منھا ما وعد بھ رئیس جماعة أیت الطالب سكان أولاد بلة بنداوود بشق الطریق الرابط بین ھذا
الدوار ودوار الطرش، وما قام بھ المطعون في انتخابھ الثاني بصفتھ رئیسا لجماعة الجعافرة، یوم الاقتراع، من تركیب مضخة لجلب الماء بدوار

الحوزیة؛

ومن جھة رابعة، في منح رؤساء ھذه الجماعات إجازات للعدید من الموظفین التابعین لھم للقیام بالحملات الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھما
المذكورین، وفي استعمال مستشارین جماعیین، خلال ھذه الحملات، أدوات وھواتف محمولة مملوكة للجماعة الحضریة لابن جریر؛



ومن جھة خامسة، في عقد المطعون في انتخابھما الأولین اجتماعات، خلافا للقانون المنظم للحملة الانتخابیة، بالمساجد وبمقرات جمعیات مدنیة
"كمقرات للحزب"، وتنظیمھما یومیا مسیرات ومواكب غیر مرخصة باستعمال مكبرات صوت دون احترام الإجراءات القانونیة اللازمة لذلك؛

لكن، حیث من جھة أولى، إن الطاعن محمد الباكوري، رغم المھلة التي منحت لھ من طرف المجلس الدستوري بناء على طلبھ، لم یدل بما یفید قیام
المطعون في انتخابھ الثالث بتوزیع المال على الناخبین ولا بما یفید استعمالھ العنف والتھدید والھجوم أثناء الحملة الانتخابیة، كما أن الحكم الصادر
عن المحكمة الابتدائیة بابن جریر بتاریخ 24 /4/2012 في الملف الجنحي العادي  رقم 1402/11 والمضموم إلیھ الملف رقم 1465/11، قضى
ببراءة المطعون في انتخابھ الثالث من تھمة محاولة الحصول على أصوات ناخبین عن طریق الوعد بتبرعات نقدیة، وإن كان ھذا الحكم مطعونا
فیھ بالاستئناف ولم یكتسب بعد قوة الشيء المقضي بھ، أما ادعاء استعمال المطعون في انتخابھما الأولین الأموال أثناء الحملة الانتخابیة، فإن

الطاعنین لم یدلوا بما یثبتھ، وأن الشكایة المتعلقة بھذا الادعاء لازال لم یصدر بشأن المتابعة المترتبة عنھا حكم في الموضوع؛

ومن جھة ثانیة، إن ما أدلى بھ الطاعنون من مطویات ومنشور انتخابي لا یكفیان وحدھما في مضمونھما لإثبات صحة ما جاء في الادعاء؛

ومن جھة ثالثة، إنھ فضلا عن أن الإفادات الثلاث المدلى بھا من طرف الطاعنین لا تكفي وحدھا لإثبات أن المطعون في انتخابھ الثاني وعد سكان
دوار الحوزیة جماعة الجعافرة بتزویدھم بمضخة لجلب الماء مقابل مساندتھ والتصویت لفائدتھ ولفائدة اللائحة التي ترشح باسمھا، ولا تفید أنھ قام
بتركیب ھذه المضخة یوم الاقتراع، فإن محضر المعاینة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاریخ 29/11/2011 لا یفید أن المطعون في انتخابھ
المذكور ھو الذي قام بالأشغال المتعلقة بتركیب المضخة لجلب الماء من البئر بدوار الحوزیة بجماعة الجعافرة، أما ما ادعي من وعد رئیس جماعة
أیت الطالب لسكان دوار بنداود بشق الطریق الرابط بین ھذا الدوار ودوار الطرش، فإن الإفادة المدلى بھا لا تكفي وحدھا لإثبات ما جاء فیھا، ومن

جھة رابعة، إن باقي الادعاءات جاءت عامة ومجردة من أي حجة تثبت صحتھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة، غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن رؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصویت ھم إما من المتعاطفین مع الحزب الذي وكیل لائحة ترشیحھ
المطعون في انتخابھ الأول ، أو من أقارب وأصھار المرشحین في ھذه اللائحة، كما ھو الشأن بالنسبة لرؤساء مكاتب التصویت ذات الأرقام 250
و257 (جماعة سیدي غانم) و269 (جماعة سیدي منصور) و318 (جماعة أولاد حسون حمري)، وكذا رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت بجماعة

أیت حمو وبدوار البلاعیة وبدوار أولاد سي منصور جماعة أولاد حسون؛

لكن، حیث إنھ، على فرض صحة ما جاء في الادعاء، فإن الطاعنین لم یدلوا بما یفید أن تعیین رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت المعنیة كان نتیجة
مناورات تدلیسیة، أو أنھم أخلوا بواجب النزاھة  والحیاد أثناء مزاولة مھامھم؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عملیة الفرز والإحصاء لم تكن نزیھة إذ شابتھا عدة خروقات تمثلت، من جھة،  في أن رؤساء مكاتب
التصویت عمدوا إلى إلغاء عدد كبیر من أصوات صحیحة كانت لفائدة لائحة الترشیح التي وكیلھا الطاعن السادس وباقي لوائح المترشحین، مما
حرمھم من الاستفادة من عدد مھم من الأصوات، ومن جھة أخرى، في احتساب الأصوات التي نالتھا لائحة الطاعن المذكور بمكاتب التصویت

بقیادة الوطا لفائدة المطعون في انتخابھ الثالث؛

لكن، حیث إن ھذا الادعاء جاء عاما ومجردا لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، ولعدم بیان الأسباب المعتمدة في إلغاء أوراق
التصویت، ولعدم الإدلاء بما یفید أن الأصوات التي نالتھا لائحة الطاعن السادس بمكاتب التصویت بدائرة الوطا تم احتسابھا لفائدة المطعون في
انتخابھ الثالث، مما لا یسمح للمجلس الدستوري من مراقبة صحة ھذا الادعاء،  وتكون معھ المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غیر جدیرة

 بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت ومحضر مكتب مركزي:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن عملیة تحریر بعض المحاضر شابتھا مناورات تدلیسیة مست بصدق ونزاھة الاقتراع تمثلت، من جھة،
في:

ـ أن رؤساء مكاتب التصویت عمدوا إلى تحریر محاضر لفائدة اللائحة التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الأول في غیاب تصویت الناخبین
المسجلین في اللوائح الانتخابیة، وأن مكاتب التصویت بقیادة الوطا تم فیھا تغییر النتائج واحتساب جمیع الأصوات لفائدة لائحة الترشیح المذكورة؛

- أن محاضر مكاتب التصویت بقیادة أولاد تمیم وصخور الرحامنة وبوشان، خلافا لمقتضیات المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب، تضمنت تسجیل عدد مھم من الأوراق الملغاة دون أن تتم الإشارة فیھا إلى أن ھذه الأوراق تم وضعھا في أظرفة وإضافتھا لمحاضر مكاتب

التصویت قصد توجیھھا للمكاتب المركزیة؛

ومن جھة أخرى؛



ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 146 (جماعة أولاد أملول) لم یوقع  من طرف رئیسھ لعدم تضمینھ حقیقة العملیة الانتخابیة، إذ سجل فیھ أن عدد
المصوتین (213 ) وعدد الأصوات المعبر عنھا (213) ، وأن المطعون في انتخابھ الأول نال 206 من الأصوات، بعد أن احتسبت لھ جمیع

الأوراق الملغاة كأوراق صحیحة ، في حین حرم الطاعن الثاني وباقي المرشحین من الأصوات التي كانت لفائدتھم؛

ـ أن محضري مكتبي التصویت رقم 274 مدرسة الفرارحة (جماعة سیدي منصور)، و296 مسید سكان الكبیر (جماعة صخور الرحامنة) لم
یحررا بمقر ھذین المكتبین، إذ حرر المحضر الأول بمدرسة الرحامنة والثاني بصخور الرحامنة؛

ـ أن الطاعن الخامس حصل في مكتب التصویت رقم 280 (جماعة صخور الرحامنة) على 100 صوت،إلا أنھ تم التشطیب على رقم 1 وسجل لھ
في المحضر حصولھ على صفر صوت، وأضیفت الأصوات المائة لفائدة المطعون في انتخابھ الأول؛

ـ أن ما سجل في محضر مكتب التصویت رقم 290 (جماعة صخور الرحامنة) من أن  عدد المصوتین ھو 98 غیر منسجم مع مجموع الأوراق
الملغاة (11) والأصوات المعبر عنھا (78)؛

ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 295 (جماعة صخور الرحامنة) لم تسجل فیھ البیانات المتعلقة بأعداد المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة؛

ـ أن التوقیعات المضمنة في محضر مكتب التصویت رقم 1004 (جماعة صخور الرحامنة) مخالفة لتوقیعات أعضاء ھذا المكتب؛

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 1 (جماعة ابن جریر) لا یتضمن توقیع العضو الثاني؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ فضلا عن أن الطاعنین لم یحددوا أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة بالادعاء، فإنھم لم یدلوا بما یفید أن رؤساء ھذه
المكاتب حرروا محاضر في غیاب تصویت الناخبین المسجلین في اللوائح الانتخابیة، ولم یثبتوا أنھ تم تغییر النتائج واحتساب جمیع الأصوات لفائدة

لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الأول؛

ـ أن المادة 79 (ولیس 78 كما جاء خطأ في عریضة الطعن) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، لا تشترط أن یشار عند تحریر محاضر
مكاتب التصویت إلى أن الأوراق الملغاة تم وضعھا في أظرفة وإضافتھا لمحاضر ھذه المكاتب قصد توجیھھا للمكاتب المركزیة؛

ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بابن جریر،
ولدى العمالة المشار إلیھا في المأخذ، وعلى نسخھا المدلى بھا من طرف الطاعن، ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن:

ـ نظیر محضر مكتب التصویت رقم 146 (جماعة أولاد ملول) موقع من طرف رئیسھ، وأن الطاعنین لم یدلوا بما یثبت أنھ تم احتساب أوراق
ملغاة في ھذا المكتب كأوراق صحیحة لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، ولا بما یفید حرمان باقي المرشحین من الأصوات التي نالوھا، وأن عدم

توقیع رئیس مكتب التصویت لنسخة المحضر المدلى بھا یفقدھا حجیة النظیر الأصلي، مما یتعین معھ استبعادھا؛

ـ نظیر محضر مكتب التصویت رقم 274 مدرسة الفرارحة (جماعة سیدي منصور) تم تحریره بمدرسة الفرارحة في 25 نوفمبر2011، وأن نظیر
محضر مكتب التصویت رقم 296 مسید سكان الكبیر (جماعة صخور الرحامنة) تم تحریره بصخور الرحامنة؛

ـ أن التشطیب الواقع في نسخة محضر مكتب التصویت رقم 280 (جماعة صخور الرحامنة) المدلى بھا من طرف الطاعن ھو مجرد إصلاح خطإ
مادي،  یؤكده أن ما تضمنتھ ھذه النسخة من بیانات متعلقة بعدد المصوتین (137) وعدد الأوراق الملغاة (14) وعدد الأصوات المعبر عنھا
(123) ومجموع ما نالتھ اللوائح المرشحة من أصوات (123) وما نالتھ كل لائحة ترشیح من أصوات، وما سجل للطاعن محمد الشعیبي بالأرقام

والحروف من حصولھ على صفر صوت، متطابق مع ما ھو مسجل في نظیر المحضر المودع لدى المحكمة؛

ـ  ما سجل في نظیر محضر مكتب التصویت رقم 290 (جماعة صخور الرحامنة) من أن عدد المصوتین (89) منسجم مع مجموع الأصوات
المعبر عنھا الذي ھو 66 وعدد الأوراق الملغاة الذي ھو 23، أما النسخة المدلى بھا فتتعلق باللائحة الوطنیة، ولا علاقة لھا بموضوع الطعن، مما

یتعین معھ استبعادھا؛

ـ نظیر محضر مكتب التصویت رقم 295 (جماعة الصخور الرحامنة) یتضمن تسجیل البیانات المتعلقة بعدد المصوتین (101) وعدد الأوراق
الملغاة (11) وعدد الأصوات المعبر عنھا (90)، أما نسخة المحضر المدلى بھا فتتعلق باللائحة الوطنیة، ولا علاقة لھا بموضوع الطعن، مما

یتعین معھ استبعادھا؛

ـ الطاعنون لم یدلوا بما یفید أن التوقیعات المضمنة في محضر مكتب التصویت   رقم 1004 (جماعة صخور الرحامنة) لیست ھي توقیعات
أعضاء ھذا المكتب؛

ـ نظیر محضر المكتب المركزي رقم 1 (جماعة ابن جریر) موقع من طرف عضوه الثاني، وأن عدم توقیع ھذا العضو في النسخة المدلى بھا
یفقدھا حجیة النظیر الأصلي، مما یتعین معھ استبعادھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت ومحضر مكتب مركزي غیر مرتكزة على
أساس صحیح؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة برفض تسلیم محاضر بعض مكاتب التصویت وتوجیھ بعض المحاضر للجنة الإحصاء في أظرفة مفتوحة:



حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، أن رؤساء مكاتب التصویت بقیادة لوطا رفضوا تسلیم ممثلي المرشحین نسخا من محاضر ھذه
المكاتب، ومن جھة أخرى، أن الأظرفة المتعلقة بمحاضر المكاتب المركزیة كانت ترد مفتوحة على لجنة الإحصاء، التي كان یأمر رئیسھا

بإرجاعھا قصد تشمیعھا، مما یوحي بأن جھات أخرى كانت تطلع على نتائج الاقتراع  قبل عرضھا على لجنة الإحصاء؛

لكن، حیث، من جھة، إن تسلیم نسخ محاضر مكاتب التصویت إجراء لاحق لعملیة التصویت، وعدم التقید بھ، على فرض ثبوتھ، لیس من شأنھ في
حد ذاتھ، أن یؤثر في نتیجة الاقتراع، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بھا من طرف الطاعن أنھا

لا تتضمن أي ملاحظة تفید أن الأظرفة المتعلقة بمحاضر المكاتب المركزیة وردت مفتوحة على لجنة الإحصاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة برفض تسلیم محاضر بعض مكاتب التصویت، وتوجیھ بعض محاضر المكاتب
المركزیة إلى لجنة الإحصاء في أظرفة مفتوحة غیر مجدیة من وجھ، وغیر مرتكزة على أساس من وجھ آخر؛                                           

       

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للبت في الدفوع الشكلیة المثارة

یقضي:

أولا- برفض طلب التنازل عن الطعن المقدم من طرف السید محمد الباكوري ضد  السید حمید العكرود؛

ثانیا- بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السید عبد الخالید البصري؛

ثالثا- برفض الطلب الذي تقدم بھ السادة عبد الوھاب بنطالب وابراھیم اسبري  وعمر التباري وعبد الحلیم عبد الباقي ومحمد الشعیبي ومحمد
الباكوري وأبریك عبودي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الرحامنة" (إقلیم

الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد المھدي الكنسوسي  وعبد الفتاح كمال وحمید العكرود أعضاء بمجلس النواب؛

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                             وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                        شیبة ماء العینین                             محمد أتركین


